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حسان دياب: العالم لن يساعد لبنان بسبب حزب الله

النظام السوري يبيع ممتلكات اللاجئين والمعارضين في مزادات علنية

الحكومة تعوّل على ملياري دولار من الاحتياطات المتبقية لاستمرار الدعم بضعة أشهر

حكومـــة  رئيـــس  كشـــف   – بيــروت   
تصريف الأعمال اللبنانية حســـان دياب 
أن مســـؤولين غربيين أبلغـــوه بأن هناك 
”قرارا دوليـــا“ بعدم مســـاعدة لبنان، في 
ظل ســـيطرة حزب الله المدعوم من إيران 

على مفاصل القرار اللبناني.
وقال دياب ”الأميركيون والأوروبيون، 
قالوا لي: ’الأمـــر لا يتعلق بك أنت‘… لكن 
هناك قرارا دوليا بالتوقف عن مســـاعدة 

لبنان… لأن لديهم مشكلة مع حزب الله”.
ويواجـــه لبنـــان أســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصادية منـــذ نهاية الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990) بســـبب الفســـاد والهـــدر، 
تفاقمت مع انفجار مرفأ بيروت المدمر في 

الرابع من أغسطس الماضي.
وتتحفـــظ الدول المانحـــة على تقديم 
أي دعـــم للبنان، ما لـــم يجر الإصلاحات 
الهيكلية المطلوبة منه والتي كان قد نص 
عليها مؤتمر ســـيدر في عام 2018 وأكدت 
عليها المبـــادرة الفرنســـية التي طرحها 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون بعد أســـابيع 

قليلة من الانفجار الدموي.
ويقـــول محللـــون إن مطالب المجتمع 
الإصلاحـــات  فـــي  تنحصـــر  لا  الدولـــي 
الاقتصاديـــة فقط، فهناك فيتو أيضا على 
دور حزب الله المصنـــف تنظيما إرهابيا 

لدى أكثر من دولة غربية وعربية.

وعزز حزب الله في السنوات الأخيرة 
حضـــوره السياســـي في لبنـــان، بعد أن 
كان يركّز على دعم ترســـانته العسكرية. 
ونجح الحزب وحلفـــاؤه من فريق 8 آذار 
فـــي الســـيطرة علـــى المجلـــس النيابي، 
وفي فرض نفســـه صاحـــب اليد الطولى 
في الحكومات الســـابقة ولاسيما حكومة 

تصريف الأعمال الحالية.

وفشلت جهود سعد الحريري رئيس 
الوزراء المكلف منـــذ أكتوبر الماضي في 
تشـــكيل حكومة جديدة، في ظل مماطلة 
حزب اللـــه وحليفه التيار الوطني الحر، 
بانتظار تســـلم الديمقراطـــي جو بايدن 

الرئاسة في الولايات المتحدة.
فـــي  تقـــدم  قـــد  الحريـــري  وكان 
التاســـع من ديســـمبر الجاري بتشكيلة 
حكومية مؤلفـــة من 18 وزيرا إلى رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون، بيد أن الأخير 
يرفض المصادقة عليهـــا بذريعة أن هذه 

التشكيلة جرت بلورتها بشكل انفرادي، 
وتم تجاهل مطالبـــه، وهو ما نفاه زعيم 

تيار المستقبل.  
ويراهن حزب الله كما التيار الوطني 
الحـــر -الذي كانـــت إدارة دونالد ترامب 
فرضـــت علـــى رئيســـه جبران باســـيل 
عقوبـــات فـــي نوفمبـــر- علـــى تغير في 
المقاربـــة الأميركيـــة حيـــال لبنـــان، وأن 
تتبنى إدارة بايدن نهجا أكثر مرونة من 
سابقتها، فيما يشكك متابعون في الأمر، 
وإلـــى ذلك الحين يســـتمر النزيف المالي 

والاقتصادي اللبناني.
وقـــال ديـــاب فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويترز إن لبنان يمكنه استخدام ملياري 
دولار في احتياطيات متبقية للدعم حيث 
يمكن أن يستمر المبلغ ستة أشهر أخرى.
وأوضح أنه علم فقط بوجود ملياري 
دولار فـــي احتياطيات أجنبيـــة متبقية 
للدعـــم مـــن تعليقـــات أدلى بهـــا حاكم 
مصـــرف لبنـــان المركزي رياض ســـلامة 

الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.
وأضاف ”لقد ســـألته (ســـلامة) عدة 
مـــرات، ولم أتلق شـــيئا رســـميا“. وقال 
ديـــاب إن المبلـــغ أكبر ممـــا كان متوقعا 
وسيستمر ”ستة أشـــهر إذا طبقنا نظام 

البطاقات”.
وعبـــر عن أمله فـــي التوصل لاتفاق 
بحلول فبراير بشأن خطة لوقف الإنفاق 
على الدعم وتوفير المســـاعدة للفقراء في 
الوقت نفســـه. ولـــم يرد متحدث باســـم 
مصـــرف لبنـــان حتـــى الآن علـــى طلب 

للتعقيب.

وتشـــهد العلاقة بين دياب ومصرف 
لبنـــان توترا منذ تســـلم الأخيـــر مهامه 
الحكومية، حيث يحمّـــل رئيس الوزراء 
ســـلامة  ريـــاض  وحاكمـــه  المصـــرف 
مســـؤولية الانهيار المالي الذي تشـــهده 

البلاد.

وكان دياب قد تولـــى منصب رئيس 
الوزراء قبل عام بمســـاندة من حزب الله 
واســـتقال في أغســـطس بســـبب غضب 
عام من تفجير مرفـــأ بيروت الذي أودى 
بحيـــاة 200 شـــخص فـــي ذلك الشـــهر. 
ويعمل مجلـــس وزرائه مـــذاك كحكومة 

تصريف أعمال.
وإلى جانـــب ثلاثة وزراء ســـابقين، 
وُجهـــت اتهامات بالإهمال إلى دياب في 
ما يتعلق بانفجار أغسطس، لكنه يمتنع 
منذ ذلك الحين عن المثول للاســـتجواب، 
متهما قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته.

وقال مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
الأميركـــي فـــي أكتوبر إنه لـــم يتوصل 
إلى نتيجة قاطعة بشـــأن سبب التفجير. 
وفي وقت ســـابق، نقـــل مكتب دياب عنه 
قولـــه إن التحقيـــق الذي أجـــراه مكتب 
التحقيقات الاتحادي كشـــف عن أن 500 
طن فقط من نتـــرات الأمونيوم انفجرت 
مـــن 2750 طنا مخزنـــة بطريقة غير آمنة 
في المرفأ. وتســـاءل ”أين ذهبت (الكمية) 

المتبقية؟”.
وامتنع مكتـــب التحقيقات الاتحادي 
عن التعقيب. وقال مستشار لمكتب دياب 
الأربعـــاء إن رئيـــس الحكومة لا يتحدث 
اســـتنادا إلـــى معلومات مباشـــرة ولم 

يطلـــع على أي تقرير لمكتـــب التحقيقات 
الاتحادي بنفسه.

وعمقـــت الكارثـــة -وهي أحـــد أكبر 
التفجيرات غيـــر النووية المســـجلة في 
التاريـــخ المعاصـــر- معانـــاة اللبنانيين 

الذين يعانون بالفعل من الفقر.
ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى 
لبنان، يقوم المصرف المركزي بالســـحب 
مـــن الاحتياطيات الأجنبيـــة لدعم ثلاث 
سلع رئيســـية، القمح والوقود والدواء، 

وبعض السلع الأساسية.
وقـــال دياب في المقابلـــة إن ”مجلس 
الوزراء أرســـل إلى البرلمان قبل أسبوع 
تقريرا يحدد أربعة سيناريوهات لإبدال 
الدعم ببطاقات تموينية لســـت مئة ألف 

أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص“.
ويبلغ عدد ســـكان البلد المعتمد على 
الاستيراد حوالي ستة ملايين، من بينهم 
ما لا يقل عن مليون لاجئ ســـوري. وأحد 
الخيارات التـــي وردت في التقرير إلغاء 
دعـــم الوقـــود والقمـــح، دون أن يشـــمل 
ذلك الدقيـــق (الطحين)، وإعطاء الأســـر 
165 دولارا شـــهريا بـــدلا مـــن ذلك. وذكر 
التقرير أيضا أن هناك ”حاجة إلى طلب 
المســـاعدة من الـــدول المانحة… لأن 2021 

سيكون عاما صعبا”.

 دمشــق – تســـتمر معانـــاة اللاجئين 
الســـوريين، مع ســـعي نظام بشار الأسد 
لحرمانهـــم من ممتلكاتهـــم الموجودة في 
مناطق سيطرته بطرق مختلفة، من بينها 
بيع تلـــك الممتلـــكات في مـــزادات علنية 

لأشخاص آخرين.
تشـــجيع  الســـوري  النظام  ويدعـــي 
اللاجئـــين على العودة إلـــى بلادهم، لكن 
خطواته على أرض الواقع تشي بالعكس.

وفوجىء ســـلمان قبل أكثر من شـــهر 
بانتقـــال أرضـــه الخصبة إلى شـــخص 
غريب فـــاز بعقد لاســـتغلالها فـــي مزاد 
علني أجرته مؤسســـة تابعة للنظام على 
مســـاحات زراعية واسعة في شمال غرب 

البلاد.
وليس ســـلمان، اللاجىء في اليونان، 
الوحيـــد الذي يتعرض لمثل هذا. فقد أفاد 
نازحون آخرون من شمال حماة وجنوبها 
ومن جنوب حلب، أنهـــم علموا بحصول 
مزادات لتضمين أراضيهم الغنية بأشجار 
الزيتون والفستق الحلبي والحبوب، من 
خلال لوائـــح موقعة من جمعيات فلاحية 
تحُـــدد مواعيـــد إجرائهـــا، أو من خلال 
معارفهـــم ممـــن بقوا فـــي المنطقـــة التي 

تسيطر عليها القوات الحكومية.
فـــي  وحقوقيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
المـــزادات نمطا جديـــدا يعتمـــده النظام 
”لمصادرة ملكية“ الغائبـــين أو ”الانتقام“ 
من المعارضـــين أو غير الراغبين بالعيش 

في ظله.
وفرّ سلمان (30 عاماً) قبل سنة تقريبا 
من قريته البرسة في ريف إدلب الجنوبي 
على وقع آخر هجـــوم لقوات النظام ضد 
الفصائل الجهادية والمقاتلة في المحافظة 

في بداية 2020.
لــــم يقــــو على العيــــش فــــي مخيمات 
النزوح المنتشــــرة على طــــول الحدود مع 
تركيا، فقرر الهجرة بطريقة غير شــــرعية 
إلــــى أوروبا. ووصــــل قبل بضعة أشــــهر 

إلى اليونان لينضم إلــــى أعداد كبيرة من 
اللاجئين السوريين في جزيرة كريت، وبدأ 

يعمل مياوما في قطاع البناء.
وترك ســــلمان خلفه 150 دونماً يملكها 
مــــع أشــــقائه الأربعــــة. واعتــــاد أصحاب 
الأرض في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل 
عام أن ينثروا البذور فيها لينبت الشعير 
والكمون والعدس وحبة البركة، على أمل 
أن تعود عليهم بأرباح تتراوح بين 10 و12 

ألف دولار.
لكــــن هذه الســــنة اختلف الأمــــر كلياً. 
ويروي لوكالــــة فرانس برس عبر الهاتف، 
مفضلاً استخدام اسم مستعار، ”في نهاية 
الشهر العاشــــر، فوجئنا بمزادات علنية.. 
قرأنا أســــماء القرى علــــى لوائح لتضمين 
أراضي كل شخص غير متواجد في أرضه 

في جنوب إدلب“.
وتشــــير اللوائح التي نشــــرها اتحاد 
الفلاحــــين فــــي إدلــــب على صفحتــــه على 
”فيســــبوك“ فــــي أكتوبر، إلــــى أن المزادات 
تجــــري علــــى ”الأراضــــي الزراعيــــة لغير 
المتواجدين أصحابها في مناطق ســــيطرة 

من المديونــــين للمصرف الزراعي. الدولة“ 
وينفي ســــلمان، كما نازحــــون آخرون، أن 
تكــــون عليه أي ديــــون للمصرف الزراعي، 
ويعتبــــر ذلــــك ”مجــــرّد حجــــة“. ويقــــول 
”خســــرنا أراضينا في اليوم الذي تهجرنا 

فيه.. وفــــوق هذا كله يأتــــي أحدهم اليوم 
ليتصــــرّف بها. أرض تركها لنــــا أجدادنا 
وسنتركها لأبنائنا، بأي حق يأتي أحدهم 

ويأخذها؟“.
اتحـــاد  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الفلاحين، إذ تنظم لجان أمنية وعسكرية 
محلية تابعة للنظام، أيضاً مزادات، وفق 
المعارضة  ما تقول منظمة ”اليوم التالي“ 
والمعنيـــة بدعـــم الانتقال السياســـي في 
لحقـــوق  الســـوري  والمرصـــد  ســـوريا، 

الإنسان.
وتتراوح قيمة الاشتراك في المزادات 
بـــين 500 وألفـــي ليـــرة للـــدونم الواحد. 
وتســـبّبت هجمـــات عـــدة شـــنّتها قوات 
النظـــام بدعـــم روســـي خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بنزوح مئـــات الآلاف الذين لجأ 
عـــدد كبير منهم إلى مخيمات في شـــمال 

إدلـــب ومحيطها. ودفع الهجـــوم الأخير 
مطلع العام نحو مليون شـــخص للنزوح 
خلال ثلاثة أشهر. وقد عاد نحو 235 ألفاً 
منهـــم فقط إلى مناطقهـــم، غالبيتهم بعد 

اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في مارس.
وتقـــول ديانـــا ســـمعان، الباحثة في 
الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية 
التي اتهمت النظام بشـــنّ هجمات ترقى 
إلـــى ”جرائم ضـــد الإنســـانية“ في إدلب 
وحمـــاة وحلب، ”بعـــد القصـــف لا تزال 
الانتهاكات التي تطال المدنيين مســـتمرة 

لكن بطرق مختلفة“.
وتضيـــف ”مـــا يحصـــل عبـــر هـــذه 
المزادات هو استغلال واضح للتهجير من 
الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي 
بطريقـــة غير قانونيـــة ومخالفة للقانون 

الدولي“.
في 2018، أصدرت الحكومة السورية 
القانـــون رقم 10 الـــذي يتيح لهـــا إقامة 
مشـــاريع عمرانيـــة جديـــدة علـــى أملاك 
يكون أصحابها إجمـــالاً غائبين، على أن 
ضوا بحصـــص إذا أثبتوا ملكياتهم  يُعوَّ
عبـــر تقـــديم وثائـــق الملكية مباشـــرة أو 
عبـــر وكيل خلال عام مـــن إعلانها منطقة 
تنظيميـــة. ولا يتســـنّى لنازحين كثر أخذ 
أوراقهـــم الثبوتيـــة أو مســـتندات تثبت 

ملكياتهم عند فرارهم تحت القصف.
لانتقادات  آنـــذاك  القانـــون  وتعرض 
واســـعة من منظمات حقوقية. ويبدو أن 
المزادات تندرج في الإطار نفســـه. ويقول 
المستشـــار القانوني في منظمـــة ”اليوم 
التالـــي“ القاضي أنور مجنِـــي ”المزادات 
ظاهـــرة جديـــدة تخـــص أراضـــي عائدة 
لســـوريين خارج مناطقهـــم وكأنها نوع 
من أنـــواع العقاب“، معتبراً أنها تشـــكل 
”انتهـــاكاً لحـــق الملكية الـــذي ينص عليه 
القانـــون ويضمـــن حقـــوق الاســـتعمال 
للمالـــك“. والتصـــرف  والاســـتغلال 
ويضيف مجني، وهو من ممثلي المجتمع 

المدني في اللجنة الدســـتورية التي تعقد 
اجتماعـــات فـــي جنيـــف برعايـــة الأمم 
المتحدة، أن ”المزادات قد لا تؤدي إلى نقل 
الملكية، لكنها اعتداء على حق الاستعمال 

والاستغلال“.
ويوضح أن جزءاً كبيراً من الفلاحين 
يأخـــذون قروضـــاً عـــادة مـــن المصـــرف 
الزراعـــي، لكن الكلام عن مزادات بســـبب 
عـــدم تســـديد القروض ”يمكـــن أن يكون 
منطقياً لـــو كان المصرف الزراعي هو من 
اتخـــذ الإجراءات لاســـتيفاء ديونه“ التي 
”يجب أن تتم بإشراف من القضاء وهناك 
أصـــول وقوانين تنظمهـــا، الأمر الذي لم 

يحصل“.
ولا يعـــد ”اتحاد الفلاحـــين طرفاً في 
وفق مجني، بالتالي ”لا يحق له  القرض“ 
أن يباشر الإجراءات“. ونطبق الأمر ذاته 
على اللجان الأمنية والعســـكرية التي ”لا 
وجود لها في القانون وبالتالي لا يُسمح 

لها بوضع يدها على أملاك الناس“.
وفـــي وثيقـــة حصلت عليهـــا ”اليوم 
التالـــي“، تحدّد لجنة إداريـــة منبثقة عن 
اللجنـــة الأمنيـــة والعســـكرية فـــي حلب 
يـــوم 22 نوفمبر موعدا لمزاد علني لزراعة 
أراض في جنوب غرب المحافظة، من دون 
أن تأتي حتى على ذكر المصرف الزراعي. 
وتذكر اللجنة أنه يجدر على الفائز بالمزاد 
تســـديد المبلـــغ نقداً بعـــد الحصول على 

وصل من محاسبها.
وحـــاول حافظ أميـــر (38 عاماً) الذي 
فـــرّ من غرب حلب إلـــى تركيا إنقاذ أرض 
البركـــة  وحبـــة  بالشـــعير  يزرعهـــا  كان 
والكمـــون وغيرها، عندمـــا عرف بأمر أن 
المزاد يشـــملها، عن طريق جاره. فعرض 
علـــى هذا الأخيـــر دخول المـــزاد، على أن 
”أدفع أنا الإيجار، وبعد الحصاد نتقاسم 

الأرباح“.
اســـم  اســـتخدام  مفضلاً  ويضيـــف، 
مســـتعار، ”مجـــرد أن أعـــرض عليـــه أن 

اســـتأجر أرضي كان أمراً قاســـياً جداً.. 
أردت أن أسترزق منها بدلاً من أن أفقدها 

تماماً“.
وفي النهايـــة، فاز في المزاد قبل نحو 
شـــهر ونصف الشهر شـــخص ”له أقارب 
في فـــرع المخابـــرات“ في المنطقـــة، وفق 
أمير. ويعمل الوالد لخمسة أولاد أكبرهم 
12 عامـــاً اليـــوم مع اثنين مـــن أبنائه في 
قطاف الزيتـــون مقابل 10 ليـــرات تركية 

يومياً (1.27 دولار).

وإن كانـــت الوثائق بـــدأت بالظهور 
مؤخراً، يقول نازحون والمرصد السوري 
إن المزادات بدأت قبل أشهر خصوصاً في 
حماة. ويقول أبوعادل (54 عاماً) إنه نزح 
من قريته كفر زيتا في شمال حماة لقربها 
من خطوط التمـــاس العام 2012، من دون 
أن ينقطع عن أراضيه المزروعة بالفستق 
الحلبـــي. كان يتـــردد عليهـــا ويرعاهـــا، 
ويبـــذل جهداً لتعود عليه بموســـم ناجح 
تراوح مـــردوده ما بـــين 23.8 و28.8 ألف 

دولار.
ومنذ ســـيطرة قوات النظام على كفر 
زيتا صيف 2019، لم ير أبوعادل أشجاره. 
لكنه لم يستســـلم وتواصل مع أشخاص 
في القرية أرسل لهم تكاليف الاهتمام بها 
وحراســـتها. غير أنه لم يتمكن من قطاف 
الموســـم، إذ عرضت أرضه فـــي مزاد في 
يوليو فاز به أشـــخاص ”موالون“ للجان 

الأمنية التي نفذته.
ويقـــول أبوعـــادل بأســـى ”لـــم يكن 
بمقدورنا عمل شـــيء“، مضيفا ”جميعهم 

عصابة واحدة“.

مكبل بأغلال حزب الله

المزادات استغلال 
واضح للتهجير من 

الناحية الاقتصادية

ديانا سمعان

يواجه لبنان استنزافا ماليا واقتصاديا من المرجح أن يتفاقم أكثر مع حلول 
العــــــام المقبل، فيما لا تجد حكومة تصريف الأعمال أي حلول نتيجة رفض 

دولي لتقديم أي دعم، بسبب تحفظات على دور حزب الله.

 بيروت – تعرضت مؤسســـة ”القرض 
التـــي تعـــد إحـــدى الركائز  الحســـن“ 
المالية لحزب الله اللبناني مؤخرا، إلى 
اختراق في حســـابات فروعها، وســـط 
تكهنات بإمكانية وقوف إسرائيل خلف 

هذا الهجوم الإلكتروني.
ويأتي الهجوم على المؤسســـة في 
غمرة حرب ســـيبرانية شديد بين إيران 
وإســـرائيل، وإن كان مراقبـــون يـــرون 
أن هـــذا الاختراق قـــد لا تكون تل أبيب 
بالضـــرورة خلفـــه، ولاســـيما أن أثـــره 

محدود، حسب ما هو متداول.   
وقـــال مصدر فـــي إدارة مؤسســـة 
إن  الأربعـــاء،  الحســـن“،  ”القـــرض 
الخرق الإلكتروني لشـــبكة المؤسســـة 

الإلكترونية ”محـــدود ولا تأثير له على 
عملها”.

وخلال اليوميــــن الماضيين، تداولت 
وسائل إعلام محلية وعالمية نبأ اختراق 
مجموعــــة من القراصنة حســــابات فروع 
مؤسسة ”القرض الحســــن“، إضافة إلى 
حصولهــــا علــــى تســــجيلات لكاميــــرات 

المراقبة المثبتة بتلك الفروع.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إن ”الخــــرق محدود ولا خطــــورة له على 
حســــابات المودعيــــن والمقترضين على 
حد ســــواء”. وأضاف ”لا يمكن التصرف 
بحســــابات المودعيــــن والمقترضين أو 
تحريكهــــا لأنهــــا موجودة على شــــبكات 

داخلية مقفلة ولا يمكن الوصول إليها”.

وأشــــار المصدر ذاته، إلى أن الخرق 
وقع في الشــــبكة الخارجية للمؤسســــة، 

دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعته.
ونفى صحة المعلومات التي نشرها 

القراصنة، وقال إنها ”مفبركة”.
فــــإن  المتداولــــة،  الأنبــــاء  ووفــــق 
القراصنــــة نشــــروا أســــماء قالــــوا إنها 
”للمقترضيــــن والمودعيــــن فــــي فــــروع 
تفاصيــــل  إلــــى  إضافــــة  المؤسســــة، 
متعلقة بقيمة القروض ونســــبة الســــداد 

ومعلومات عن ميزانية المؤسسة”.
كمــــا نشــــر القراصنة مقطــــع فيديو 
أعلنــــوا من خلاله عمليتهم التي حصلوا 
فيهــــا علــــى كل المعلومــــات المتعلقــــة 

بالمؤسسة وحساباتها السرية.

وكشفت مجموعة القراصنة أيضا عن 
حسابات مؤسســــة ”القرض الحسن“ في 

جميع المصارف اللبنانية.
إحــــدى  هــــي  الحســــن“  و“القــــرض 
أهــــم المؤسســــات الماليــــة لحــــزب الله، 
ولا تخضــــع لقانون ”النقد والتســــليف“ 
اللبناني، وجــــرى افتتاحها في ثمانينات 

القرن الماضي، بصفة ”جمعية خيرية”.
وتم إدراج هذه المؤسسة على لائحة 
العقوبــــات الأميركية منذ عام 2016 لكنها 
لا تــــزال مســــتمرة في نشــــاطها. ويقول 
مراقبون إن هذه المؤسســــة تحولت في 
السنوات الأخيرة إلى ما يشبه المصرف 
المركزي المــــوازي وباتت المركز المالي 

الأول للحاضنة الشيعية.

اختراق إلكتروني يسلط الضوء على «مصرف» حزب الله الموازي
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